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  تنظیمه -هیاكله  -بنك الجزائر:المحور الثاني

  

المؤرخ  62/44عرف بنك الجزائر عدة تطورات منذ الاستقلال، وبالتحدید ابتداء  من قانون    

الإصلاحات التي تم الشروع فیها  والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري، ثم مرحلة  13/12/1962

تكریسا لمشروع التفتح الاقتصادي،  90/10والتي مست القطاع البنكي، ابتداء بقانون   1988ابتداء من 

، الذي جاء نتیجة عدة أسباب، من  03/11، ثم ألغي بالأمر  01/01والذي عدل وتمم بموجب الأمر 

بموجب الأمر  2010في سنة  03/11عدل الأمر ك الهزات التي ضرب القطاع البنكي، وقد أهمها تل

    .المتعلق بالنقد والقرض  10/04

 :الطابع القانوني لبنك الجزائر -1

أن بنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  03/11من الأمر  9في المادة رقم جاء    

  .والاستقلال المالي، ویعد تاجر في علاقته مع الغیر

  .مالم یخالف ذلك أحكام هذا الأمرویحكمه التشریع الجزائري 

 .ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة مجلس المحاسبة

  :حیث أضیفة عبارة  10/04بموجب الأمر الرئاسي رقم  9 مولقد تم تعدیل المادة رق

  .كان ینص على ذلك 90/10ولإشارة أن قانون . یخضع لتسجیل في السجل التجاري لا

 إلى، یعتبر مؤسسة عمومیة لا تهدف )بنك الجزائر( وجاء هذا التعدیل كون أن البنك المركزي الجزائري  

  .الربح

ك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السیاسة النقدیة و تتمثل مهمة بنبل 

وط في میادین النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر في توفیر أفضل الشر 

  .على الاستقرار النقدي
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  .كلیةدولة تمتلك رأس مال بنك الجزائر جاء فیها أن الفقد  10أما المادة رقم  

إصدار العملة أما فیما یخص تسمیته فقد جاءت في المادة الثانیة التي تتعلق بإعطاء الامتیاز لدولة في 

   .النقدیة عبر تراب الوطن

ویخضع " بنك الجزائر" وفوضت هذا الامتیاز للبنك المركزي دون سواه الذي یدعى في صلب الموضوع 

   .03/11لأحكام الأمر 

 :صلاحیات بنك الجزائر وعملیاته - 2

  صلا حیات بنك الجزائر وعملیاته، من خلال ثلاث عناصر  03/11لقد قسم الأمر رقم 

  37- 35وجاء فیها من المادة  :صلاحیات عامة 2-1

  :حیث جاء فیها  10/04قد عدلت بموجب الأمر  35وللإشارة فإن المادة 

هدفا من أهداف السیاسة النقدیة و  على استقرار الأسعار باعتبارهتتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص  - 

مع  علیها لنمو سریع للاقتصادفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض والصرف والحفاظ 

 السهر على الاستقرار النقدي؛

الحركة النقدیة، ویوجه ویراقب بكل الوسائل یم الحركة النقدیة، یكلف بتنظیم ولهذا الغرض، یكلف بتنظ

الملائمة، توزیع القرض وتنظیم السیولة، ویسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج وضبط 

  تأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته؛والسوق الصرف؛ 

  :ةیفنلخصها في النقاط التال 36أما المادة 

یمكن لبنك الجزائر أن یقترح على الحكومة كل تدبیر من شأنه أن یحسن میزان المدفوعات وحركة  - 

 الأسعار وأحوال المالیة العامة وبشكل عام تنمیة الاقتصاد؛

الخارج ویرخص بها، إلا إذا تعلق الأمر بقروض قامت بها الدولة یحدد كیفیات عملیات الاقتراض من  - 

 أو لحسابها؛
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  :وجاء فیها مایليمكرر  36بالمادة  10/04بموجب الأمر للإشارة فإنه قد تممت  هذه المادة و 

یعد بنك الجزائر میزان المدفوعات ویعرض الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر، وفي هذا الإطار یمكنه أن "

المالیة وكل شخص معني تزویده بالإحصائیات  الإداراتب من البنوك والمؤسسات المالیة وكذلك یطل

  ."والمعلومات التي یراها مفیدة

تتمثل مهمة بنك الجزائر في میدان النقد والقرض والصرف  في توفیر أفضل الشروط والحفاظ علیها  - 

  .خارجي للنقدلنمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي وال

یساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقتها مع المؤسسات المالیة : فقد نصت على أنه 37أما المادة   

ویمكنه عند الحاجة، أن یمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات وفي المؤتمرات . المتعددة الأطراف والدولیة

  .الدولیة

  .والصرف والمقاصة، ویتولى تنفیذهاویشارك في التفاوض بشأن عقد اتفاقیات دولیة للدفع 

ویجري تنفیذ بنك الجزائر المحتمل لهذه . ویعقد كل تسویة تقنیة تتعلق بكیفیات إنجاز هذه الاتفاقات

  .الاتفاقات، لحساب الدولة

  :إصدار النقد 2-2

  :مایلي 38 وجاء في المادة

  :الآتیةلنقد العناصر یصدر بنك الجزائر العملة النقدیة ضمن شروط التغطیة وتتضمن تغطیة ا

  ؛السبائك الذهبیة والنقود الذهبیة 

 ؛العملات الأجنبیة 

 ؛سندات الخزینة 

 سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم. 


